الإجابة عن السؤال الأول: 

أ-مظاهر الوحدة:
مظاهر الوحدة الخارجية للدولة الاتحادية
1-شخصية دولية واحدة 

2-جنسية وحدة

3-إقليم واحد

على الصعيد الداخلي:
1-وجود هيئات سياسية قومية للحكم: عبارة عن سلطات فدرالية متمركزة في العاصمة لتسيير شؤون الاتحاد: السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة، سلطة تشريعية متمثلة في الكونجرس في الولايات المتحدة مثلا، سلطة قضائية اتحادية رأس هرمها مثلا في الولايات المتحدة المحكمة الفدرالية العليا.
2-وجود فكرة الدستور الفدرالي.
ب-مظاهر الاستقلال:

-ازدواجية القوانين (بما فيها الدساتير) تفي بوجود دساتير محلية تقابل الدستور الفدرالي.
-ازدواجية السلطات، حيث لكل دويلة داخلة في الاتحاد سلطات محلية للحكم المحلي (برلمان محلي، هيئات تنفيذية، هيئات قضائية محلية)

الإجابة عن السؤال الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية:
هناك الاختصاصات الرقابية المخولة للمحكمة الدستورية بخصوص الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وتم تخصيص عديد الأحكام ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 وسَّعت من نطاق رقابتها، نذكر منها ما يلي:

· امتدت رقابة المحكمة الدستورية للأوامر بنص دستوري صريح طبقا لنص المادة 142 من الدستور.

· تختص المحكمة الدستورية برقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات طبقا للمادة 190 (الفقرة 4) من الدستور.

· توسع اختصاص المحكمة الدستورية إلى الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية طبقا للمادة192 (الفقرة الأولى) من الدستور.

· أصبح أيضا ولأول مرة للمحكمة الدستورية اختصاص تفسيري لأحكام الدستور طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور.

· تعززت حقوق المعارضة بتقليص العدد المعتمد لإخطار المحكمة الدستورية سواء ما يخص نواب المجلس الشعبي الوطني (40 نائبا) أو أعضاء مجلس الأمة (25 عضوا) طبقا لنص المادة 195 من الدستور.

· توسيع مجالات الدفع بعدم الدستورية إذ أصبح بإمكان المتقاضي الدفع بعدم دستورية الحكم التنظيمي إلى جانب الحكم التشريعي.

· امتد اختصاص المحكمة الدستورية إلى مجال الفصل في رفع الحصانة لأعضاء البرلمان في الحالات المحددة في المادة 130 من الدستور.

· اعترف التعديل الدستوري للمحكمة الدستورية بممارسة رقابتها على القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الوضع الاستثنائي.

· حدد التعديل الدستوري اختصاص المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وفصل بصورة واضحة وصريحة بينها وبين الصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا المجال، طبقا لنص المادة 191 من الدستور.
أد سعودي .ب
